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معركة القت�ضاد والتنمية هي رهاننا ل�ضنع الم�ضتقبل الأف�ضل للوطن

❊ �سنع�ء/ �سب�أ:

أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس حمير عبدالله 
الأحمر التصويت النهائي على مشروع القانون بشأن تعديل المادتين )5 ، 11( 

من قانون السجل التجاري رقم )33( لسنة 1991م .
وناقش نواب الشعب وأقروا التقرير التكميلي للجنة التنمية والنفط والثروات 
المعدنية حول المواد المطلوب إعادة المداولة بشأنها من مشروع قانون 
المناجم والمحاجر، وأجرى التصويت النهائي على التقرير المقدم من لجنة 
التنمية والنفط والثروات المعدنية حول مشروع قانون المناجم والمحاجر 
الذي احتوى على مائة وخمس وثلاثين مادة وثمانية أبواب موزعة على عدد 

من الفصول.
كما ناقش مجلس النواب التقرير المقدم من لجنة التجارة والصناعة حول 

مشروع قانون بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية .

مجلس النواب يقر عدداً من مشاريع القوانين
ناقش التقرير الخاص بالعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية

و تضمن التقرير شروط وإجراءات تسجيل العلامات التجارية 
بحيث لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يتعلق بالعلامة 
الخالية من أية صفة مميزة أو العلامة المخلة بالآداب أو المخالفة 
للنظام العام وكذا العلامة المطابقة أو المشابهة للرموز ذات 
الصبغة الدينية والعلامة التي تتألف من إشارات أو بيانات فرضتها 
طبيعة أو وظيفة السلع أو الخدمات أو من دلالة أصبحت تسمية 
شائعة للمنتجات أو الخدمات، وكذا العلامة المكونة من الشعارات 
العامة والإعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالجمهورية أو الدول 

الأخرى أو المنظمات الإقليمية والدولية ، بالإضافة إلى العلامة
التي تشتمل على كلمات وصفية أو دعائية أو أي لفظ يوحي بأن 
السلعة أو الخدمة المطلوب تسجيل العلامة لها تتمتع بميزة أو 
مميزات خاصة أو اسم الغير أو صورته ما لم يوافق مسبقاً على 
استعمالها، بالإضافة إلى العلامة التي تحتوي على اسم تجاري 
وهمي والعلامة المطابقة أو المشابهة أو المترجمة لأسم تجاري 

معروف .
وأكد مشروع القانون أن تكون العلامة التجارية متميزة عن 

غيرها من العلامات، وفي ما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية فقد 
أشار التقرير إلى أن المؤشرات هي التي تحدد منشأ سلعة ما في 
موقع أو منطقة في الجمهورية أو في دولة عضو في اتفاقية 
دولية للملكية الفكرية تكون الجمهورية طرفاً فيها أو تعامل 
الجمهورية بالمثل متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات 
السلعة والمؤثرة في ترويجها راجعةً بصورة  الأخ��رى لهذه 
أساسية إلى منشئها الجغرافي ويشترط لتتمتع هذه المؤشرات 
بالحماية المقررة في هذا القانون أن تكون قد اكتسبت الحماية 

في بلد المنشأ.
وأوضح التقرير أنه لا يجوز لمالك العلامة التجارية في أي وقت 
ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى أمام المحكمة أن يستصدر بناءً 
على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة 
أمراً من المحكمة باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، خاصة في 
ما يتعلق بإجراء وصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم أو 
التي استخدمت في أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا 
القانون، وكذلك المنتجات أو السلع وعناوين المحلات أو الأغلفة 

أو الأوراق وغيرها مما يكون قد وضع عليه العلامة موضوع 
المخالفة، بالإضافة إلى توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في 
الفقرة )أ /1( من هذه المادة على ألّا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن 
يودع طالب الحجز ضمانة مالية تقدرها المحكمة تقديراً أولياً 

لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء .
الحجز  أنه يجوز بعد توقيع  إلى  القانون  كما أشار مشروع 
المنازعة في كفاية الضمانة المالية التي أودعها طالب الحجز 
وفقاً لأحكام القوانين النافذة ، كما يجوز أن يشمل الأمر الصادر 
من المحكمة بالحجز التحفظي ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم 

بالحجز في تنفيذ الإجراءات التحفظية.
ويعتبر مشروع القانون الإجراءات التحفظية المنصوص عليها 
في المادة )41( من هذا القانون كأن لم تكن إذا لم يتبعها رفع 
دعوى ضد من اتخذت ضده هذه الإجراءات خلال ثمانية أيام من 

تاريخ توقيع الحجز .
وفي ما يتعلق منه بالعقوبات فقد أكد مشروع القانون مع 
عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر 

بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا 
تزيد على مليون ريال أو بإحدى العقوبتين وذلك كل من زور 
أو قلد علامة تجارية مسجلة تتمتع بالحماية بموجب أحكام هذا 
القانون ، ومن استعمل بسوء نية علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو 
استعمل بسوء نية علامة تجارية مملوكة للغير ، أو قدم أو عرض 
أو استعمل خدمات تحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة ، وكذا من 
باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية 

مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك .
وفي حالة تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه 
المادة تضاعف العقوبة مع إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على ثلاثة 

أشهر .
حضر الجلسة رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة 
التجارة الدولية حمود علي النجار ومدير عام حماية الملكية 

الفكرية بوزارة الصناعة والتجارة عبده عبدالله الحذيفي.
وكان المجلس قد استعرض محضره السابق ووافق عليه ، 

وسيواصل أعماله اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى .

من جلسة مجلس النواب أمس

إعلان


